
نتناسى أنفسنا كصحافيين 
عندما ندوّر على الحلول 
المقترحة لإنقاذ نموذج أعمال 

الصحافة من كساد السوق المريضة، 
بينما لم نتحرك بما يكفي لإعادة 

صناعة مهنة تحتضر في سوق رقمية 
هائلة وفي حالة تغيّر مستمر.

يبدو لي أن الصحافيين عليهم 
الشروع بأنفسهم في صناعة أفكار 
إنقاذ النموذج الاقتصادي المتراجع 
لمهنتهم التي تمّ كسرها بقوة المال 

والسياسة.
يميل الصحافيون إلى اعتبار 
أنفسهم مواهب فردية، مدفوعين 

بغرائزهم الجريئة، يجدون ويكشفون 
قصص الآخرين. بدلاً من ذلك يجب أن 
يفكروا في عملهم كعنصر واحد ضمن 

نظام شامل، لأننا كصحافيين لم نعد 
وحدنا في بناء غرف الأخبار وإعادة 

تسويقها.
الشروع بأنفسنا وإعادة صناعة 

مهنة تحتضر تبدأ منا قبل أن 
تكون مسؤولية الشركات الداعمة 
والحكومات والمعلنين. لأن هؤلاء 

جميعا لا يترددون في شراء المحتوى 
المتميز، وسط موجة هائلة من الأفكار 

المكررة المتشابهة التي تعرضها 
وسائل الإعلام في تنافس غير عادل 
مع شركات تكنولوجية كبرى. فمن 
كان بمقدوره صناعة ذلك المحتوى 
المتميز يكون قادرا على الاستمرار 

وسط تراجع مخيف.
سبق وأن تساءل ألان روسبريدجر 

رئيس تحرير صحيفة الغارديان 
السابق والمستشار الحالي في معهد 

رويترز ”إذا كان الصحافيون لا 
يستطيعون الاتفاق على فكرة عامة 

عن طبيعة المصلحة العامة والخدمة 
التي يطالبون الحكومات بتوفيرها 

للناس، فإن ذلك يعقد الدفاع عما نقوم 
به في عصر الإعلام الحر الأفقي، من 

المهم بالنسبة لنا كصحافيين أن نكون 
قادرين على تحديد وإعلان قيمنا 

وأهدافنا واستقلالنا“.
فعندما يدير الصحافي ظهره 

للأفكار المبتكرة، والاكتفاء بفكرة ليس 
ثمة ما يمكن أن نتعلمه والخضوع 

لسيطرة الشركات التكنولوجية 
الكبرى، فإنه سيجعل من هذا الفضاء 

الإعلامي الحر، مقبرة لنفسه، مثلما 
يسهم في إبقاء مهنته راقدة في 

السوق المريضة.
التفكير المستمر يجعل عمل 

الصحافي اليوم مجردا من الصورة 
الفلكلورية الساذجة عن الصحافة، 

يجب أن يتوفر الإصرار الحقيقي من 
أجل صناعة الأفكار الجديدة وليس 

تكرارها، أزمة الصحافة اليوم بجيش 
من الصحافيين التقليديين الذين 

يكررون ما هو سائد.
لذلك يجب إعادة بناء الأعمال 

الصحافية من أجل إنقاذ الصحافة من 
مأزقها وليس انتظار سيناريوهات 

غير مكتملة تتحدث عنها الحكومات 
والشركات التكنولوجية الكبرى التي 

تكتفي عادة بدفع ضريبة الكلام 
لإبعاد المسؤولية عن دورها في جعل 
الصحافة تعيش في عصر غير عادل 

بحقها.
وفي ترك الصحافة الاحترافية 

تعيش مأزقها، فإن الجميع يشتركون 
في السماح باتساع ”الصحراء 

الإخبارية“ مثلما يتركون عمالقة 
مواقع التواصل وأنظمة المعلومات 

الرقمية عرضة  للانحياز والتضليل 
الذي يصيب الرأي العام ويحدث 
ضررا في عجلة بناء المجتمعات 

بوسائل تبادل سلمي.
وبمجرد النظر لنموذج الأعمال 

الصحافية اليوم، نكتشف كمجتمعات 
بيسر ما فقدناه لمعرفة حقيقة ما 

يجري في العالم، نكتشف الخلاف 
السام المتصاعد، عدم الاتفاق على 

مفهوم الحقيقة، لنعيد إطلاق السؤال 
على أنفسنا هل نحن في أفضل حال 

من دون صحافة مسؤولة وقادرة على 
ربط المجتمع بديمقراطية حرة من 

الأفكار والمعلومات؟
ما يجري في العصر الرقمي، 
صعود الفرد وتراجع المؤسسات. 

بينما يرغب غالبية الصحافيين في 
العمل بشركة كبيرة ومستقرة ذات 

فوائد ضخمة، لكن شركات مثل هذه 

إذا كانت قائمة في قطاعات تجارية 
معينة فإنها لم تعد موجودة كثيرا في 

الصحافة.
كم مؤسسة إعلامية على سبيل 

المثال تمتلك استقرار صحيفة 
فاينانشيال تايمز البريطانية أو 
نيويورك تايمز الأميركية؟ عندما 

نعرف الأزمة الوجودية التي تعيشها 
صحيفة الغارديان العريقة نعثر على 

الإجابة بسهولة.
دعك من المؤسسات الإعلامية التي 

تسيّرها الحكومات من أجل إيصال 
خطابها، بغض النظر عن أهميته، 
لأن تلك الحكومات ترمي أموالها 

في أكياس من النفايات لا يعبأ بها 
الجمهور التواق لمحتوى إعلامي 

متميز، بدلا من أن تسهم بتلك الأموال 
في صناعة إعلامية تحمي المجتمع 

من الفساد والخطاب السام.
لذلك ستستعيد غرف الأخبار 

أهميتها وحيويتها عندما ترى 
المجتمعات بأنها تلبي حاجتها أكثر 
مما تلبي مصالح أنانية للحكومات 

والأحزاب ورؤوس الأموال.
يعترف داريل هوليداي الذي يعمل 
في منظمة صحافة مدنية غير ربحية 

في شيكاغو، بأن فشل الصحافيين 
في تلبية حاجة المجتمع ليس سابقة 

في التاريخ، لذلك علينا أن نتساءل ما 
هي نوعية الأخبار التي يبحث عنها 
الناس اليوم، من أجل صناعة نماذج 

جديدة.

وتحذر الصحافية الأميركية 
سافانا جاكوبسون من المخاطرة 
بالتضحية باستقلال الصحافة 

وتحول صناعة الإعلام، من عمل قائم 
على الاستقلالية ودعم الإعلانات 
إلى نموذج يعتمد على المشتركين 

والمتبرعين المحسنين! لما له من آثار 
حاسمة على طبيعة التغطية وصدقها.

أرى أن الصحف عليها ألا تكرر 
الخطأ الذي ارتكبته في بداية 

اندماجها بالإنترنت، عندما اعتقدت 
أن الحضور الرقمي يعني ببساطة 
نقل المقالات المطبوعة إلى الويب! 

لتجد نفسها ضائعة بعد أن كسرها 
جيل الإنترنت وانهال عليها في ما 

بعد أبناء فيسبوك وتويتر.
لكن ما لم نتوخ الحذر وفق 

الكاتب جون ثورنهيل، فإن اعتمادنا 
المتزايد على التكنولوجيا قد يؤدي 
إلى تضخيم الأزمة العالمية المقبلة 

بدلا من تقليلها. واستخدامنا الشامل 
للتكنولوجيا يتجاوز منذ الآن قدرتنا 

على إدارتها بأمان.
لذلك يجادل ساتيا ناديلا، الرئيس 

التنفيذي لشركة مايكروسوفت، بأن 
ثقة المجتمع بالتكنولوجيا تراجعت 

بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الأمن 
السيبراني والخصوصية وأمان 

الإنترنت والاستخدام الأخلاقي للذكاء 
الاصطناعي.

وكل ذلك يجعل العودة إلى 
الجذور حاجة إنسانية حقيقية، 

ليس للصحيفة الورقية وحدها، بل 
للمكتبات والعروض المباشرة في 

المسارح والقاعات.
حان الوقت للتصدي لتحديات 

الصحافة وإعادة صناعة مستقبلها، 
بعد أن علمتنا تجربة الإغلاق القسري 

في أشهر انتشار وباء كورونا، أن 
المجتمعات لا يمكن أن تستغني عن 

جوهر صحافتها الحرة المعبرة عنها 
بإخلاص، وأن الحكومات ستخضع 
إن عاجلا أو أجلا للصحافة عندما 

تعجز عن إنتاج ما يجعلها تقنع 
الشعوب، كما تفعل صحافة متسقة 

مع جوهرنا التاريخي.

 القاهــرة - أصبح الإعـــلام المصري 
على موعد مـــع فصل جديد من التضييق 
على سياســـته التحريرية، بعدما حرمت 
الحكومة الصحف والقنـــوات من بث أو 
تصويـــر وقائع جلســـات المحاكمات أو 
نشـــرها دون تصريح مســـبق، مع حبس 

المخالفين وتغريمهم ماليا.
ووافـــق مجلس الـــوزراء على إضافة 
مادة جديـــدة لقانـــون العقوبات، تقضي 
بالحبس لمـــدة لا تقل عن ســـنة وغرامة 
لا تقـــل عن مئة ألف جنيـــه لكل من صوّر 
أو ســـجّل أو بثّ أو نشر أو عرض كلمات 
عـــن وقائع جلســـة محاكمة بأي وســـيلة 
كانت، ما ضاعف من الغضب المكتوم في 

أوساط الصحافيين.

واســـتثنت الحكومـــة مـــن العقوبـــة 
الحاصلين علـــى إذن من رئيس المحكمة 
والنيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق 
المدنـــي أو ممثلـــي أيّ منهمـــا، ويحكم 
بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما قد يكون 
اســـتخدم في الجريمة أو ما نتج عنه أو 

إعدامه بحسب الأحوال.
وقـــال مصـــدر قضائـــي لـ“العـــرب“، 
إن التعديـــل يقضي بشـــكل غير مباشـــر 
بمنـــع تحـــدث القضـــاة ورجـــال النيابة 
والمحامين إلى أيّ وســـيلة إعلامية، وأن 
عقوبة الحبس رســـالة ترهيب ليس أكثر، 
لأن التجـــارب الســـابقة أثبتـــت اختراق 
التعليمات بعدم نشر معلومات تؤثر على 
ســـير المحاكمات وممارسة ضغوط على 

القضاء في القضايا الجماهيرية.
وعكـــس التحرك الحكومـــي، إلى أيّ 
درجـــة وصل الاستســـهال بفكـــرة حبس 
صحافيين ومصورين وعاملين في مهنة 
الإعـــلام، وكيف صار ضـــرب حرية الرأي 
والتعبير أمـــرا جائزا ومباحا، لدرجة أن 
نشـــر صـــورة أو محتوى بعينـــه أصبح 
جريمـــة وليس خطأ. ويعنـــي ذلك أن كل 
المحاكمات ســـوف تكون بعيدة عن أعين 

النـــاس مهمـــا كانـــت أهميتها وشـــغف 
الشـــارع بمتابعتهـــا، إلا إذا كانت هناك 
نيـــة للإفراج عـــن كواليســـها، ولن يكون 
للإعلام الحد الأدنى من حرية النشـــر في 
أيّ قضية ولو كان ذلك بمطلب مجتمعي.

ويبـــدو أن الحكومـــة أدركـــت حجم 
تذمر الرأي العام من فكرة إصدار قرارات 
بحظر النشر في قضايا بعينها، لها أبعاد 
أمنية وسياســـية واقتصاديـــة، لأنها في 
كل مـــرة تتهم بالتغطية أو التســـتر على 
شـــخصيات بعينهـــا، فتلجأ إلـــى تكميم 

أفواه الإعلام.
ويعنـــي إبعاد الإعلام عن المحاكمات 
(ضمنيـــا) حظر النشـــر، لكن هـــذه المرة 
ليـــس بقرار، بـــل بنص قانونـــي، والأهم 
أن القضـــاء لن يكـــون بحاجة مجددا إلى 
إصدار تعليمات بمنع النشـــر في قضايا 
بعينهـــا، لأن ذلـــك ســـوف يطبّـــق فعليا 

وبشكل دائم.
نقيـــب  قـــلاش،  يحيـــى  واتفـــق 
الصحافييـــن الســـابق مـــع هـــذا الطرح 
بتأكيده فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
هنـــاك خطـــة واضحـــة لأن تنعقد بعض 
محاكمـــات القضايـــا التي تشـــغل الرأي 
العام في أجواء مغلقة، بعيدا عن اللجوء 
كل مرة إلى حظر النشـــر ما يثير حفيظة  

الشارع.
وظلـــت المحاكمـــات مـــادة خصبـــة 
للمتابعـــة  الإعـــلام،  وســـائل  لبعـــض 
والتسلية واســـتقطاب الجمهور، في ظل 
الجمود الذي يعتري الحياة السياســـية، 
والتضييق الذي تعاني منه أغلب المنابر 
في مـــا يتعلـــق بمناقشـــتها موضوعات 

وملفات محظور الاقتراب منها.
واعتادت الكثير من 

الصحف والقنوات تسليط 
الضوء على قضية 

بعينها تحظى باهتمام 
وشغف من جانب 

الشارع، على الأقل 
كي تستقطب إليها 

الشريحة التي 
تستهويها 

هذه 

النوعية من الموضوعات المثيرة، خاصة 
قضايا الرأي العام.

وميزة كواليس المحاكمات بالنســــبة 
إلــــى الإعــــلام، أنهــــا مــــن نوعيــــة المواد 
الصحافيــــة التــــي يصعــــب أن يصل لها 
جمهــــور منصــــات التواصــــل الاجتماعي 
ســــوى من خلال منبــــر إعلامي وســــيط، 
بعكــــس الأخبار التي يتــــم التعرف عليها 
دون الحاجــــة إلــــى صحيفــــة أو موقع أو 
برنامــــج تلفزيوني، بحكــــم أن الكثير من 
المؤسسات تنشر أخبارها على المنصات.

ويصعب فصل التضييق على الإعلام 
إلــــى هذا الحد عن وجود نية ســــابقة لدى 
مؤسسة القضاء بالثأر من منابر إعلامية 
تعمــــدت تشــــويه صورتهــــا خــــلال الأيام 
الماضيــــة، بتركيزهــــا علــــى قضية ”نجل 
المستشار“، وهو الطفل الذي اعتدى على 
رجل شــــرطة في الشارع محتميا بحصانة 

والده.
وتناولــــت بعض الصحــــف والمواقع 
هــــذه القضيــــة بطريقــــة وصفهــــا مجلس 
القضــــاء الأعلى ونادي قضاة مصر، بأنها 
نالت من هيبة وصورة ونزاهة المؤسسة 
القضائية بشكل غير مبرر، وكأن هناك من 
يتعمد تشويهها لدى الرأي العام كي يفقد 

الناس ثقتهم بها.
وأكد (ش.أ)، وهو صحافي متخصص 
قنــــاة  ومراســــل  القضــــاء،  شــــؤون  فــــي 
تلفزيونيــــة رســــمية، أنــــه صــــار من حق 
القاضــــي أن يســــمح للإعــــلام بحضــــور 
الجلسات من عدمه، وقد يقتصر الحضور 
على المتهميــــن والمحامين فقط، ما يمهد 
الطريــــق لأن تكــــون كل متابعات الصحف 
والبرامــــج للأحــــكام القضائيــــة مقتصرة 

على البيانات الرسمية.
وأوضــــح لـ“العرب“، أن المشــــكلة في 
منــــح رئيس المحكمة ســــلطة إعلام الرأي 
العام بالحكم النهائي من عدمه، فقد تصدر 
أحكام في قضية شــــائكة بشكل سري دون 
أن تنشر الصحف والقنوات كلمة واحدة، 
وتمــــوت الحقيقة، خاصة في 
نوعية القضايا 

الجماهيرية، لافتا إلى أن المعضلة في 
قناعة الحكومة بأن إسكات الإعلام ضمانة 

لنزاهة الحكم بعيدا عن الضغوط.
ويُحســــب على بعض وســــائل الإعلام 
أنها تبدأ بمحاكمة أطراف قضية بعينها، 
قبل القضــــاء، حيث تأتي بأســــر متهمين 
وتنشــــر أدلة إدانة وتســــتعين بقانونيين 

للتعليق ثم تتوقــــع الحكم، وعندما يصدر 
قضائيــــا بالمخالفــــة لحكم الإعــــلام، تثار 

حوله الشبهات.
وكان يمكـــن تقبّل صـــدور قرار ينظم 
علاقـــة الإعـــلام فـــي ســـاحات المحاكم 
ويضبط عملية النشر في القضايا الهامة، 
مـــع وجـــود قانون ينظـــم حريـــة تداول 
المعلومـــات، لكن النص القانوني الأخير 
رســـالة بأنه لا نية ليكون الإعلام ســـلطة 
مستقلة، ولا بوادر إيجابية في المستقبل 
بشـــأن الســـماح للصحف والقنوات بأن 

تغرد بعيدا عن الإطار المسموح لها.

طويلـــة  قائمـــة  هنـــاك  وصـــارت 
بالمنوعـــات فـــي الإعلام المصـــري، من 
حظر نشـــر أي مادة صحافية على لسان 
مصـــادر مجهولة لـــو كانـــت خدمية، أو 
ترتبط بأجهزة الأمن دون بيانات رسمية، 
أو تقترب مـــن المحاكمـــات، أو التحدث 
إلى القضاة وأعضـــاء النيابة العامة، أو 
بث موضوعات لها علاقة بالفســـاد دون 
العـــودة إلى الجهـــات الرقابية، أو حتى 

القيام بعمل ميداني دون ترخيص.
وقال خبراء إعـــلام، إن تطبيق حظر 
النشر حول كواليس المحاكمات يصعب 
تطبيقـــه حرفيـــا لعـــدة أســـباب، أهمها 
عدم الســـيطرة على الفضاء الإلكتروني، 
ووجود العشـــرات من المواقع الإخبارية 
البعيدة عن رقابة الدولة، وهذه لا تعترف 
بالقيـــود والمحظورات وتســـتغل التزام 
الإعـــلام الرســـمي بالتعليمـــات لتبـــادر 

بمهمة نشر كل ما هو ممنوع.
ولفت هـــؤلاء، إلى أنه عندما تنشـــر 
الصحـــف والمواقـــع الإلكترونيـــة غيـــر 
المرخصة، معلومـــات وقضايا محظورة 
على الإعلام التقليـــدي، فإن ذلك يمنحها 
ميزة تســـحب من رصيد المؤسسات 
الرســـمية المعترف بهـــا قانونا، 
بمعرفة  الشـــغوفة  الشريحة  لأن 
بعينهـــا،  قضيـــة  مســـتجدات 
ســـتلجأ إلى المنابـــر الخارجة 
عـــن الســـيطرة بشـــكل يمنحها 

مشروعية وثقلا عند الجمهور.
وأشـــار قلاش لـ“العرب“، إلى 
أن الإعلام الفوضوي أكبر المســـتفيدين 
من التضييق على نظيره الرســـمي، وهي 
الفكـــرة التـــي لم تصـــل للحكومـــة بعد، 
وصار عليهـــا أن تقتنع بحتمية العلانية 
في المحاكمات كشـــرط أساســـي لضمان 
شـــفافيتها وترســـيخ الثقة في منظومة 
العدالـــة، وهـــذا مـــا أقره الدســـتور، لأن 
الســـرية تثير الشـــكوك وتضـــع علامات 
استفهام كثيرة أمام الإعلام قبل الجمهور 

نفسه.

انتهى عصر التصوير في المحاكم

الحكومة المصرية تغلق ساحات القضاء 
أمام وسائل الإعلام

حظر النشر أصبح قاعدة عامة وإتاحة المعلومة استثناء

ــــــت المحاكمات في مصر مــــــادة خصبة لبعض وســــــائل الإعلام لمتابعة  ظل
ــــــق والجمود اللذين يعتريان الحياة  الجمهور واســــــتقطابه، في ظل التضيي
ــــــق بالمحاكمات من  ــــــع كل ما يتعل ــــــل أن تقرر الحكومة من السياســــــية، قب
ــــــرأي العام، ليصبح  الوصــــــول إلى الجمهور مهمــــــا بلغت أهميتها لدى ال

الحظر هو القاعدة والمسموح استثناء غير مؤكد.

العودة إلى الجذور 
تكشف الحاجة إلى الصحافة

النص القانوني الجديد 
رسالة بأنه لا نية ليكون 

الإعلام سلطة مستقلة، ولا 
بوادر إيجابية في المستقبل 
بشأن منح الصحافة مساحة 

أكبر من الحرية

الأعمال الصحافية يجب 
إعادة بنائها وليس انتظار 
سيناريوهات غير مكتملة 

تتحدث عنها الحكومات 
والشركات التكنولوجية الكبرى 

التي تكتفي عادة بضريبة 
الكلام لإبعاد المسؤولية عن 

دورها في جعل الصحافة تعيش 
في عصر غير عادل بحقها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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الإعلام الفوضوي أكبر 
المستفيدين من تقييد 

نظيره الرسمي

يحيى قلاش

ه وح

الشارع.
وظلـــت المحاكمـــات مـــادة خصبـــة
للمتابعـــة الإعـــلام،  وســـائل  لبعـــض 
والتسلية واســـتقطاب الجمهور، في ظل
الجمود الذي يعتري الحياة السياســـية،
والتضييق الذي تعاني منه أغلب المنابر
في مـــا يتعلـــق بمناقشـــتها موضوعات

وملفات محظور الاقتراب منها.
واعتادت الكثير من 

الصحف والقنوات تسليط 
الضوء على قضية 

بعينها تحظى باهتمام 
وشغف من جانب

الشارع، على الأقل 
كي تستقطب إليها
الشريحة التي

تستهويها 
هذه 

والبرامــــج للأحــــكام القضائيــــة مقتصرة 
على البيانات الرسمية.

وأوضــــح لـ“العرب“، أن المشــــكلة في 
منــــح رئيس المحكمة ســــلطة إعلام الرأي 
العام بالحكم النهائي من عدمه، فقد تصدر 
أحكام في قضية شــــائكة بشكل سري دون 
أن تنشر الصحف والقنوات كلمة واحدة، 
وتمــــوت الحقيقة، خاصة في 
نوعية القضايا 

الجماهيرية، لافتا إلى أن المعضلة في 
قناعة الحكومة بأن إسكات الإعلام ضمانة 

لنزاهة الحكم بعيدا عن الضغوط.
ويُحســــب على بعض وســــائل الإعلام 
أنها تبدأ بمحاكمة أطراف قضية بعينها، 
قبل القضــــاء، حيث تأتي بأســــر متهمين 
وتنشــــر أدلة إدانة وتســــتعين بقانونيين 

ووجود الع
البعيدة عن
بالقيـــود و
الإعـــلام الر
بمهمة نشر
ولفت ه
الصحـــف و
المرخصة،
على الإعلام
ميزة تس
الرس
لأن
مس
سـ
عــ
مش
و
أن الإعلام 
من التضيي
الفكـــرة الت
وصار عليه
في المحاكم
شـــفافيتها
العدالـــة، و
الســـرية تث
استفهام كث

نفسه.

أميرة فكري
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